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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت السادس من فبرایر سنة 2021م، الموافق الرابع والعشرین من
جمادى الآخرة سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان وطارق عبد العلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور الأستاذة المستشار / شیرین حافظ فرھود                رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 82 لسنة 41 قضائیة "دستوریة" بعد أن
أحالت محكمة القضاء الإدارى بحكمھا الصادر بجلسة 4/9/2019 ملف الدعوى رقم 79249 لسنة

68 قضائیة.

المقامة من
أحمد حسین حسن عبدالله

ضــــد
1- وزیــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

2- رئیس ھیئة قضایا الدولة

الإجـراءات
بتاریخ الأول من دیسمبر سنة 2019، ورد إلى قلم كتاب ھذه المحكمة ملف الدعوى رقم 79249
لسنة 68 قضائیة، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى، بجلسة 4/9/2019، بوقف الدعوى،
وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فى دستوریة نص المادة (25 مكررًا) من
قانون ھیئة قضایا الدولة الصادر بقرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم 75 لسنة 1963، المضافة

بالقانون رقم 2 لسنة 2002.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر جلسة 2/1/2021، وفیھا قدمت ھیئة قضایا الدولة
مذكرة، صممت فیھا على طلباتھا، كما طلب كل من عبدالعاطى الطحاوى ومحمود محروس خلیل
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التدخل فى الدعوى. وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة الیوم.

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من حكم الإحالـــــــــــة وسائـــــــــر الأوراق – فى أن
المدعى فى الدعوى الموضوعیة كان قد أقام، أمام محكمة القضاء الإدارى، الدعوى رقم 79249
لسنة 68 قضائیة، ضد وزیر العدل ورئیس ھیئة قضایا الدولة، بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 274
الصادر بتاریخ 11/6/2014، فیما تضمنھ من تخطیھ فى التعیین بوظیفة مندوب مساعد بھیئة
قضایا الدولة، وما یترتب على ذلك من آثار. قولاً منھ إن الھیئة المدعى علیھا كانت قد أعلنت بتاریخ
11/4/2014، عن شغل وظیفة مندوب مساعد بھا، ونظرًا لاستیفائھ الشروط اللازمة لشغل ھذه
الوظیفة، فقد تقدم لشغلھا، وقدم كافة المستندات اللازمة للتعیین، واجتاز الاختبارات المقررة لذلك،
إلا أنھ فوجئ بتعیین آخرین، دونھ، ممن توافرت فیھم تلك الشروط، مما حدا بھ إلى إقامة دعواه،
توصلاً للقضاء لھ بطلباتھ. وبجلسة 4/9/2019، قضت المحكمة بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق
إلى المحكمة الدستوریــــــة العلیــــــا للفصل فى دستوریــــــة نص المــــــادة (25 مكررًا) مــــــن
قانــــــون ھیئة قضایا الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 2

لسنة 2002.

وحیث إنھ عن طلب التدخل المبدى من كل من: عبدالعاطى الطحاوى ومحمود محروس خلیل، فإن
من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أنھ یُشترط لقبول التدخل فى الدعوى الدستوریة أن یكون مقدمًا
ممن كان طرفًا فى الدعوى الموضوعیة التى یؤثر الحكم فى المسألة الدستوریة على الحكم فیھا. لما
كان ذلك، وكان طالبا التدخل لیسا طرفًا فى الدعوى الموضوعیة رقم 79249 لسنة 68 قضائیة،
ومن ثم یكون طلب التدخل غیر مستوف لأوضاعـــھ القانونیة المقـــررة، بما یتعین معھ الالتفات

عنھ.

وحیث إن المادة (25 مكررًا) من قانون ھیئة قضایا الدولة الصادر بقرار رئیس الجمھوریة رقم 75
لسنة 1963، المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002، تنص على أن " تختص إحدى دوائر المحكمة
الإداریة العلیا - دون غیرھا - بالفصل فى الطلبات التى یقدمھا أعضاء ھیئة قضایا الدولة بإلغاء
القرارات الإداریة النھائیة المتعلقة بأى شأن من شئونھم متى كان مبنى الطلب عیبًا فى الشكل أو

مخالفة القوانین واللوائح أو خطأ فى تطبیقھا أو تأویلھا أو إساءة استعمال السلطة.
كما تختص الدائرة المذكورة - دون غیرھا - بالفصل فى طلبات التعویض عن تلك القرارات.

وتختص أیضًا - دون غیرھا - بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت
المستحقة لأعضاء ھیئة قضایا الدولة أو للمستحقین عنھم.

ولا تحصل رسوم على ھذه الطلبات".

وحیث إن المصلحة فى الدعوى الدستوریة، وھى شرط لقبولھا، مناطھا – على ما جرى بھ قضاء
ھذه المحكمة - أن یكون ثمة ارتباط بینھا وبین المصلحـة القائمة فى الدعوى الموضوعیة، وذلك
بأن یؤثر الحكم فى المسألة الدستوریة على الطلبات المرتبطـة بھا والمطروحة على محكمة
الموضـــــوع. ویستوى فى شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طریق
الدفع أو عن طریق الإحالة. والمحكمة الدستوریة العلیا ھى وحدھا التى تتحـرى توافر شرط



12/5/21, 10:27 PM عرض الاحكام

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/6

المصلحة فى الدعوى الدستوریة للتثبت من شروط قبولھــا. ومؤدى ذلك: أن الإحالة من محكمـة
الموضوع إلى المحكمة الدستوریة العلیا لا تفید بذاتھا توافر المصلحة، بل لازمھ أن ھذه الدعوى لا
تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النص التشریعى المحال على النزاع الموضوعى، فیكون الحكم فى
المطاعن الدستوریة لازمًا للفصل فى ذلك النزاع، وأنھ لا تلازم بین الإحالة من محكمة الموضوع
وتوافر ھذه المصلحة، فإذا لم یكن للفصل فى دستوریة النص الذى ثارت بشأنھ شبھة عدم
الدستوریة لدى محكمة الموضوع    انعكاس على النزاع الموضوعى، فإن الدعوى الدستوریة تكون

غیر مقبولة.

متى كان ذلك، وكان المدعى فى الدعوى الموضوعیة قد أقام دعواه رقم 79249 لسنة 68 قضائیة،
أمام محكمة القضاء الإدارى، بطلب إلغاء قرار تخطیھ فى التعیین فى وظیفة مندوب مساعد بھیئة
قضایا الدولة، والذى یؤول إلى التأثیر فى المركز القانونى لأحد أعضاء تلك الھیئة، ویعتبر بذلك
متصلاً بشأن من شئونھم، ولو كان مقدمًا من غیرھم. وكانت المادة (25 مكررًا) المحالة قد قصرت
الاختصاص بالفصل فى ھذه الطلبات والمنازعات المبینة فیھا، على إحدى دوائر المحكمة الإداریة
العلیا دون غیرھا، وجعلت التقاضى فیما یتعلق بھا على درجة واحدة. ومن ثم فإن حسم دستوریة
ذلك النص، فى حدود ھذا النطاق، یكـون ذا أثر وانعكاس أكید على النزاع الموضوعى المرتبط بھ،
والتنظیم القانونى الحاكم لقواعد الفصل فیھ، وولایة محكمة القضاء الإدارى، المقام أمامھا ھذا
النزاع، بنظره والفصل فیھ، بعد أن حصر النص المحـــــال ذلك فى المحكمة الإداریـــــة العلیا، وعلى
درجة واحده، لتتوافر بذلك المصلحة فى الدعوى المعروضة فى اختصام ھذا النص فى حدود نطاقھ

المتقدم.

وحیث إن حكم الإحالة ینعى على نص المادة (25 مكررًا) المحال، فى حدود الإطار المتقدم، إخلالھ
بمبادئ العدل وتكافؤ الفرص والمساواة، فى مجال حق كل مواطن فى الالتجاء إلى قاضیھ الطبیعى؛
وذلك بأن قصر التقاضى بالنسبة لأعضاء ھیئة قضایا الدولة على درجة واحدة، فعقد الاختصاص
بالفصل فى المنازعات المتعلقة بشئونھم إلى المحكمة الإداریة العلیا، دون محكمة القضاء الإدارى،
مكرسًا بذلك تمییزًا غیر مبرر بین أعضاء الجھات والھیئات القضائیة، بالمخالفة للمواد (4، 53،
97) من الدستور الصادر سنة 2014، وھو ما أكدتھ المحكمة الدستوریة العلیا بحكمھا الصادر

بجلسة 3/11/2018، فى الدعوى رقم 125 لسنة 35 قضائیة "دستوریة".

      وحیث إن الدستور قد حرص فى المادة (4) منھ على النص على مبدأ تكافؤ الفرص، باعتباره
من الركائز الأساسیة التى یقوم علیھا بناء المجتمع، والحفاظ على وحدتھ الوطنیة، ومن أجل ذلك
جعل الدستور بمقتضى نص المادة (9) منھ تحقیق تكافؤ الفرص بین جمیع المواطنین دون تمییز
ا على عاتق الدولة، لا تستطیع منھ فكاكًا. وقوام ھذا المبدأ - على ما جرى بھ قضاء التزامًا دستوریًّ
ھذه المحكمة - أن الفرص التى كفلھا الدستور للمواطنین فیما بینھم تفترض تكافؤھا، وتتدخل الدولة
ا لضمان عدالة توزیعھا بین من یتزاحمون علیھا، وضرورة ترتیبھم بالتالى فیما بینھم على إیجابیًّ
ضوء قواعد یملیھا التبصـــر والاعتدال؛ وھو ما یعنى أن موضوعیة شروط النفاذ إلیھا، مناطھا تلك

العلاقة المنطقیة التى تربطھا بأھدافھا، فلا تنفصل عنھا.

      وحیث إن الدستور قد اعتمد كذلك بمقتضى نص المادة (4) منھ مبدأ المساواة، باعتباره إلى
جانب مبدأى العدل وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصیانة وحدتھ الوطنیة، وتأكیدًا لذلك
حرص الدستور فى المادة (53) منھ على كفالة تحقیق المساواة لجمیع المواطنین أمام القانون، فى
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الحقوق والحریات والواجبـــــــــات العامــــــــــــــــة، دون تمییز بینھـــم لأى سبب، إلا أن ذلك لا
یعنى - وفقًا لما استقر علیھ قضاء ھذه المحكمة - أن تعامل فئاتھم على ما بینھا من تفاوت فى
مراكزھا القانونیة معاملة قانونیة متكافئة، كذلك لا یقوم ھذا المبدأ على معارضة صور التمییز
جمیعھا، ذلك أن من بینھا ما یستند إلى أسس موضوعیة ولا ینطوى بالتالى على مخالفة لنصى
المادتین (4، 53) المشار إلیھما، بما مؤداه أن التمییز المنھى عنھ بموجبھما ھو ذلك الذى یكون
ا، وأساس ذلك أن كل تنظیم تشریعى لا یعتبر مقصودًا لذاتھ، بل لتحقیق أغراض بعینھا تعكس تحكمیًّ
مشروعیتھا إطارًا للمصلحة العامة التى یسعى المشرع إلى تحقیقھا من وراء ھذا التنظیم، فإذا كان
النص المطعون علیھ - بما انطوى علیھ من تمییز - مصادمًا لھذه الأغراض بحیث یستحیل منطقًا
ا وغیر مستند بالتالى إلى أسس ربطھ بھا أو اعتباره مدخلاً إلیھا فإن التمییز یكون تحكمیًّ

موضوعیة، ومن ثم مجافیًا لمبدأ المساواة.

وحیث إن الدستور بما نص علیھ فى المادة (97) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضیھ
الطبیعى قد دل على أن ھذا الحق فى أصل شرعتھ ھو حق للناس كافة تتكافأ فیھ مراكزھم القانونیة
فى سعیھم لرد العدوان على حقوقھم دفاعًا عن مصالحھم الذاتیة. وقد حرص الدستور على ضمان
ا بما لا یجوز معھ قصر مباشرتھ على فئة دون إعمال ھذا الحق فى محتواه المقــــــــــــــرر دستوریًّ
أخرى، أو إجازتھ فى حالة بذاتھا دون سواھا. كما أن ھذا الحق باعتباره من الحقوق العامة التى
كفل الدستور بنصى المادتین (4، 53) المســـــــــــــاواة بین المواطنین فیھا، لا یجوز حرمان طائفة
منھم من ھذا الحق مع تحقق مناطھ - وھو قیام منازعة فى حـــق من الحقوق - وإلا كان ذلك إھدارًا

لمبدأ المساواة بینھم وبین غیرھم من المواطنین الذین لم یحرموا من الحق ذاتھ.

وحیث إن من المقرر أن تنظیم الحقوق منوط بالمشرع، وكان استعمالھ لسلطتھ فى ھذا الشأن
رخصة یباشرھا، كلما اقتضاھا الصالح العام، وفى الوقت الذى یراه مناسبًا، إلا أن تدخلھ یغدو
عزیمة إذا ما دعاه الدستور إلى تنظیم حق من الحقوق، كما ھو الحال بالنسبة لحق التقاضى، فإن

أدى مسلكھ إلى الإخلال بھذا الحق كان ذلك مخالفًا للدستور.

وحیث إن الدستور قد حرص على تخصیص الباب الخامس منھ لنظام الحكم، وحدد فیھ السلطات
العامة التى یتكون منھا ھذا النظام، وخصص الفرع الأول من الفصل الثالث للأحكام العامة الحاكمة
للسلطة القضائیة، باعتبارھا إحدى السلطات العامة التى یتكون منھا نظام الحكم فى الدولة، مؤكدًا
فى المادة (184) منھ على استقلالھا، وأن تتولاھا المحاكم بمختلف أنواعھا ودرجاتھا، ولذلك أوجب
الدستور فى المادة (186) منھ كفالة استقلال القضاة الذین یتحملون أعباء ھذه الولایــــــــة،
وحصنھم بضمانــــــــة عــــــــدم القابلیة للعزل، وعدم خضوعھم فى عملھم لغیر القانون، وذلك
باعتبار جھــــــــات القضــــــــاء - على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة – ھى إحدى سلطات الدولة
الثلاث، وتقوم على ولایة القضاء، وتستقل بشئون العدالة فى مقابلة السلطتین التشریعیة والتنفیذیة،
ویجمعھا مع الھیئات القضائیة إسھامھم جمیعًا فى سیر العدالــــــــة. ومن أجل ذلك كفلت المادة
(185) من الدستور لكل جھة أو ھیئة قضائیة استقلالھا، وتقوم كل منھا على شئونھا، وھو ما
أكدتھ المادة (196) من الدستور، بنصھا على أن ھیئة قضایا الدولة ھیئة قضائیة مستقلة، وحددت
اختصاصاتھا وصلاحیاتھا. وإذا كان الدستور قد كفل بمقتضى كل من المادتین (4، 53) منھ مبدأ
المساواة، بوصفھ أساسًا لبناء المجتمع وصیانة وحدتھ الوطنیة - كما سلف البیان - فقد ضمن نص
ا المادة (186) منھ أحد تطبیقات ھذا المبدأ، فساوى بین جمیع القضاة فى الحقوق والواجبات، أیًّ
كانت جھة    القضاء التابعین لھا، والتى یندرج ضمنھا حق التقاضى، باعتباره أحد الحقوق
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الشخصیة التى كفلھا الدستور فى المادة (97) منھ، وھو حق كفلھ الدستور بموجب الفقرة الأخیرة
من المادة (196) منھ لأعضاء ھیئة قضایا الدولة، حین قرر صراحة تمتعھم بكافة الضمانات
والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائیة، لا سیما فى خصوص المنازعات الإداریة
المتعلقة بشئون أعضاء كل منھا، بما یوجب إحاطتھا بالوسائل الإجرائیة عینھا التى یقتضیھا الدفاع
عن حقوقھم، ذلك أن حرمان بعضھم منھا دون مسوغ، یُعد عدوانًا على حقوقھم، وتقلیص فرص
حمایتھا، رغم اتحاد طبیعتھا، مما یستوجب أن تحكمھا القواعد القانونیة ذاتھا عند توافر شروط
تطبیقھا، وبوجھ خاص على صعید الطعن فى الأحكام الصادرة فیھا، إذ لا یجوز أن یكون ھذا الطریق
متاحًا لأفراد فئة ومحجوبًا عن نظرائھم، بحسبانھ أحد الوسائل القانونیة للدفاع عن الحقوق

والحریات التى كفلھا الدستور، بمقتضى نص المادة (98) منھ.

وحیث إن المادة (25 مكررًا) من قانون ھیئة قضایا الدولة المشار إلیھ - النص المحال - فیما
تضمنتھ من النص على اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإداریة العلیا، دون غیرھا، بالفصل فى
الطلبات والمنازعات المتعلقة بشئون أعضاء تلك الھیئة، مقتضاه أن التقاضى بشأنھا یتم على درجة
واحدة. وقد جاء إضافة ھذا النص إلى قانون الھیئة بمقتضى القانون رقم 2 لسنة 2002 السالف
الذكر، بعد أن قضت المحكمة الدستوریة العلیا بحكمھــــــــا الصــــــــادر بجلسة 6/5/2000، فى
الدعــــــــوى رقم 193 لسنة 19 قضائیة "دستوریة"، "بعدم دستوریة نص المادة (25) من قانون
ھیئة قضایا الدولة الصادر بقرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم 75 لسنة 1963 فیما تضمنھ من
إسناد الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإداریة المتعلقة بشئون أعضاء ھیئة قضایا الدولة وطلبات
التعویض المترتبة علیھا للجنة التأدیب والتظلمات". ونُشر ھذا الحكم فى الجریدة الرسمیة بالعدد
رقم 20 بتاریخ 18/5/2000. بید أن مسیرة التشریع لم تتوقف عند ھذا الحد، إذ انتھج المشرع
نھجًا جدیدًا بالنسبة لأعضاء السلطة القضائیة، الذین منحھم بمقتضى المادة (83) من قانون السلطة
القضائیة الصادر بقرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم 46 لسنة 1972، بعد استبدالھا بالقانون
رقم 142 لسنة 2006، الحق فى التقاضى فى شأن الطلبات الخاصة بھم على درجتین، فجعل
الاختصاص معقودًا للدوائر المدنیة بمحكمة استئناف القاھرة، مع إمكانیة الطعن على أحكامھا أمام
دوائر المواد المدنیة والتجاریة بمحكمة النقض، مما یتیح لھم حمایة أكبر فى مجال استئداء حقوقھم،
بأن أتاح لھم درجة أخرى من درجات التقاضى یتناضلون فیھا عسى أن یدركوا فیھا ما فاتھم من
أدلة لم یقدموھا للدائرة المختصة، أو یكتشفوا وجھًا للدفاع لم یمكنھم اكتشافھ فى المرحلة الأولى،
بما یكفل لھم الطمأنینة حتى ینصرفوا لأداء رسالتھم على أكمل وجـــــــــھ، وحتى ینالوا الترضیة
القضائیة إنصافًا. وفى ضوء ذلك، قضت المحكمة الدستوریة العلیا بحكمھا الصادر بجلسة
3/11/2018، فى الدعوى رقم 125 لسنة 35 قضائیة "دستوریة"، "بعدم دستوریة نص المادة
(104) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم 47 لسنة 1972
المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973، فیما تضمنھ من قصر الاختصاص بنظر الطلبات
والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة". ونُشر ھذا الحكم فى الجریدة الرسمیة
بالعدد رقم 45 (مكرر) بتاریخ 13/11/2018، وھو ما حُرم منھ أعضاء ھیئة قضایا الدولة، الذین
عقدت المادة (25 مكررًا) المحالة، الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بأى شأن من شئونھم إلى
إحدى دوائر المحكمة الإداریة العلیا دون غیرھا، وعلى درجة واحدة. ومن ثم یكون ھذا النص قد
أقام تمییزًا غیر مبرر بین أعضاء تلك الھیئة وأقرانھم من أعضاء السلطة القضائیة، رغم تماثل
مراكزھم القانونیة، إذ یجمعھم أنھم متساوون فى الحقوق والواجبات، ویتمتعون بذات الحقوق وكافة
الضمانات، لیضحى حرمان أعضاء ھیئة قضایا الدولة من ھذا الحق، انتقاصًا من فرص الحمایة
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القانونیة للحقوق المقررة لھم بمقتضى أحكام الدستور ووسائلھا التى اعتمدھا المشرع، لا یرتكن
إلى أسس موضوعیة تبرره، بما یھدر شرط التناسب بین التنظیم الذى سنھ كوسیلة لتحقیق الأھداف
التى رصدھا لھ، وبین تلك الغایات، لیغدو مصادمًا لتلك الأغراض، وغیر مرتبط بھا برابطة منطقیة،
ا بین كلتا الفئتین فى مجال مباشـــــرة الحـــــــق فـــــى التقاضى، والحـــــق ومتضمنًا تمییزًا تحكمیًّ
فـــــى الدفـــــاع، ممـــــا یوقـــــع ذلك النص فى حومـــــة مخالفـــــــــــة مبادئ العدل وتكافؤ الفرص
والمساواة التى كفلھا الدستور فى المواد (4، 9، 53، 185، 186، 196) منھ، ویتضمن مساسًا
بالحق فى التقاضى وكذا الحق فى الدفاع المقــــــــررین بالمـــــــــادتین (97، 98) منھ، ومعطلاً
بذلك مبدأ خضوع الدولة للقانون، الذى كفلتھ المادة (94) من الدستور، بعد أن قید من نطاق
ممارسة كل من ھـــــــــــذین الحــــــــــقین، وانتقص من محتواھما ومضمونھما، بما یمس أصلھما
وجوھــــــــرھما، وھو ما یصم النص المحال كذلك بمخالفة المادة (92) من الدستور، التى تضمنت
الفقرة الثانیة منھا قیدًا عامًا على سلطة المشرع التقدیریة فى مجال تنظیم ممارسة الحقوق
والحریات، بمقتضاه لا یجوز لأى قانون یسنھ فى ھذا الخصوص أن یقیدھا بما یمس أصلھا أو
جوھرھا، فضلاً عن أنھ بحرمانھ لأعضاء الھیئة من ھذه الضمانة یكون قد انتقص من الاستقلال

الممنوح للھیئة وأعضائھا بالمخالفة للمادتین (185، 196) من الدستور.

فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة: بعدم دستوریة نص المادة (25 مكررًا) من قانون ھیئة قضایا الدولة الصادر
بقرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم 75 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002، فیما
تضمنھ من قصر الاختصاص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإداریة النھائیة المتعلقة بأى شأن
من شئون أعضاء ھیئة قضایا الدولة وطلبات التعویض عنھا، والمنازعات الخاصة بالمرتبات

والمعاشات والمكافآت المستحقة لھم أو المستحقین عنھم، على درجة واحدة.
أمین السر                               رئیس المحكمة


